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49044 ‐ حم تعدد الزوجات وشرطه

السؤال

ما حم تعدد الزوجات ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

قد أباح اله تعال للرجال تعدد الزوجات حيث قال اله تعال ف كتابه العزيز : ( وإن خفتم ألا تُقسطوا ف اليتام فانحوا ما

طاب لم من النساء مثن وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملت أيمانم ذلك أدن ألا تعولوا ) النساء/3 .

شريعة الإسلام أن يتزوج واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً ، ولا يجوز له الزيادة عل إباحة التعدد ، فللرجل ف فهذا نص ف

الأربع ، وبهذا قال المفسرون والفقهاء ، وأجمع عليه المسلمون ولا خلاف فيه .

وليعلم أن التعدد له شروط :

1- العدل

لقوله تعال : ( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ) النساء/3 ، أفادت هذه الآية الريمة أن العدل شرط لإباحة التعدد ، فإذا خاف

الرجل من عدم العدل بين زوجاته إذا تزوج أكثر من واحدة ، كان محظوراً عليه الزواج بأكثر من واحدة . والمقصود بالعدل

هنا التسوية بين زوجاته ف النفقة والسوة والمبيت ونحو ذلك من الأمور المادية مما يون ف مقدوره واستطاعته.

وأما العدل ف المحبة فغير ملف بها ، ولا مطالب بها لأنه لا يستطيعها ، وهذا هو معن قوله تعال : (  ولَن تَستَطيعوا انْ

تَعدِلُوا بين النّساء ولَو حرصتُم ) النساء/129 يعن ف المحبة القلبية .

2- القدرة عل الإنفاق عل الزوجات :

والدليل عل هذا الشرط قوله تعال : ( وليستعفف الذين لا يجدون ناحاً حت يغنيهم اله من فضله ) النور/33 . فقد أمر اله

ف هذه الآية الريمة من يقدر عل الناح ولنه لا يجده وتعذر عليه ، أن يستعفف ، ومن أسباب تعذر الناح : أن لا يجد ما

ينح به من مهر ، ولا قدرة له عل الإنفاق عل زوجته ". المفصل ف أحام المرأة ج6 ص286
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وقد ذهب جماعة من العلماء إل أن التعدد أفضل من الاقتصار عل زوجة واحدة . سئل الشيخ بن باز رحمه اله هل الأصل

ف الزواج التعدد أم الواحدة فأجاب : " الأصل ف ذلك شرعية التعدد لمن استطاع ذلك ولم يخف الجور لما ف ذلك من

المصالح الثيرة ف عفة فرجه وعفة من يتزوجن والإحسان إليهن ، وتثير النسل الذي به تثر الأمة ، ويثر من يعبد اله

وحده . ويدل عل ذلك قوله تعال : ( وانْ خفْتُم الا تُقْسطُوا ف الْيتَام فَانْحوا ما طَاب لَم من النّساء مثْنَ وثُلاث ورباعَ فَانْ

خفْتُم الا تَعدِلُوا فَواحدَةً او ما ملَت ايمانُم ذَلكَ ادنَ الا تَعولُوا ) النساء/3 ، ولأنه صل اله عليه وسلم تزوج أكثر من واحدة

وقد قال اله سبحانه وتعال : ( لَقَدْ كانَ لَم ف رسولِ اله اسوةٌ حسنَةٌ ) الأحزاب/21 ، وقال صل اله عليه وسلم لما قال

بعض الصحابة : أما أنا فلا آكل اللحم وقال آخر : أما أنا فأصل ولا أنام ، وقال آخر : أما أنا فأصوم ولا أفطر وقال آخر : أما

قُلْتُم الَّذِين نْتُمعليه ثم قال : ( ا ه وأثنه عليه وسلم خطب الناس فحمد الال صل أنا فلا أتزوج النساء ، فلما بلغ ذلك النب

سفَلَي نَّتس نع بغر نفَم اءسّالن جوتَزاقُدُ وراو ّلصاو رفْطاو ومصا ّنَل لَه متْقَاكاو هل مخْشَاكلا ّنا هالا ومذَا اكذَا وك

منّ ) وهذا اللفظ العظيم منه صل اله عليه وسلم يعم الواحدة والعدد " . مجلة البلاغ العدد 1015 ، فتاوى علماء البلد الحرام

ص 386 .

ويراجع جواب سؤال رقم (14022 ) للأهمية .
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